
يخ “تـــيران” و”صـــنافير” بين حقـــائق التـــار
والقانون الدولي.. من أحق بهما؟!

, أبريل  | كتبه أحمد التلاوي

يرتيَْ تيران وصنافير، اللتين تضمنهما الاتفاق المصري – ي، بأن جز جاء اعتراف الحكومة المصرية المدو
يـة بين البلـدين؛ لـكي يضـع علـى المحـك السـياسي والإعلامـي السـعودي الأخـير لترسـيم الحـدود البحر
والقانوني، واحدة من أهم قضايا الأمن القومي بالنسبة لأي بلد، وهي السيادة على ترابها الوطني.

يارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الإعلان الحكومي الذي جاء خلال ز
إلى مصر، وقدم فيها حزمة مساعدات اقتصادية جديدة إلى مصر، من بينها مجموعة من الأمر التي
تُعتبر من صميم عملية إسناد النظام المصري الحالي، في مواجهة سلسلة من الأزمات والإخفاقات في

المجال الاقتصادي.

اهتم الإعلام المصري في الترويج لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجديد بين مصر والسعودية بالترويج
يــارة الملــك ســلمان، وخصوصًــا فيمــا يتعلــق بمــشروع الجسر لـــ”لإنجازات التاريخيــة” المتحققــة خلال ز
يرتَينْ يرتَينْ، وتصــوير الأمــر علــى أن مســألة الجــز الــبري الــذي سيربــط بين مصر والســعودية، عــبر الجــز

سوف يتم تحويلها إلى نموذج على التكامل والتضامن الاقتصادي والاجتماعي العربي.

مبــدئيا مجلــس الــوزراء المصري، صرح بأنــه ســوف يتــم – بمــوجب الدســتور – عــرض الاتفاقيــة علــى
البرلمان للنظر فيها، ولكن البيان الصادر عن المجلس؛ اجتزأ الأمر؛ حيث إن المادة () من الدستور

الحالي في مصر، تنص على أنه:

ية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة “يمثل رئيس الجمهور
مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين
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للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا
بعــد إعلان نتيجــة الاســتفتاء بالموافقــة، وفي جميــع الأحــوال لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخــالف أحكــام

الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.

ويعــني ذلــك أن موافقــة البرلمــان، ســوف تكــون خطــوة أولى، يجــب بعــدها عــرض الأمــر علــى اســتفتاء
شعبي عام، لأن الأمر يتعلق بعمل من أعمال السيادة؛ حتى لو زعمت الحكومة أن الجزيرتين ليستا
في الأصل، جزءًا من إقليم الدولة، وأن التاريخ القريب الواضح، يقول بأن الملك السعودي الراحل،

فيصل بن عبد العزيز آل سعود، قد قام بتأجيرهما لمصر.

فالأمر في النهاية، يتعلق بشكل لا لبس فيه بعمل من أعمال السيادة، وبالتالي؛ فإنه يجب عرضه
علـى اسـتفتاء شعـبي عـام، ولـو رفـض الشعـب هـذه الاتفاقيـة؛ فـإن حـتى موافقـة البرلمـان عليهـا؛ لـن
يكون لها أية قيمة، وسيكون من الواجب إلغاء الاتفاقية، وتصبح أية نتيجة تترتب عليها هي والعدم

سواء، بحسب تعبير القانونيين.

اعتراضات لها وجاهتها

مبدئيا، وقبل ط التطور التاريخي لتبعية صنافير وتيران لمصر؛ فإن اعتراض الغالبية من المصريين
الذيـن رأوا في الاتفاقيـة افتئاتًـا علـى حقـوق السـيادة المصريـة، لا يعـود فقـط لبـواعث وأدلـة قانونيـة أو
تاريخية، وإنما يعود الأمر لديهم إلى الصورة التي تم بها، والتي لم تراعي، من وجهة نظرهم اعتبارات

وزن مصر وتاريخها.

؛ حيـث إن مجلـس الـوزراء المصري قـال في بيـانه المتقـدم، يـوم
ٍ
كمـا يشـيرون إلى أن الموقـف قـد دُبـر بليـل

يرتَينْ جاء كنتيجة لـ جلسة تفاوض بين الجانبين، التاسع من أبريل، إن الاعتراف بسعودية الجز
وهو ما لم يتطرق إليه الإعلام المصري إطلاقًا، لا في الإعلام القومي ولا في الصحف المعارضة.

الأمـر اللافـت أن إسرار – مـن السريـة – الحكومـة المصريـة لأمـر هـذه المفاوضـات، وتطوراتهـا، لا يتعلـق
يرتَينْ من الأصل ليست في حوزة لا مصر ولا بأمر يخص الأمن القومي أو الموقف الحربي للبلاد، فالجز
السعودية بالكامل؛ حيث إنهما وبموجب البروتوكول العسكري لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية،

تقعان تحت سيطرة قوات حفظ السلام الدولية.

كـد صـانع القـرار في مصر أنـه لا إذًا؛ فهـذا الإسرار في هـذا الأمـر مـن جـانب الحكومـة المصريـة؛ يتعلـق بتأ
يقوم بشيء سليم أو مقبول من الناس، ويدلل على ذلك أن مختلف الجلسات الخاصة بمجلس
يارته لمصر؛ التنسيق المصري – السعودي، وتفاصيل الاتفاقيات التي سوف يوقعها الملك سلمان عند ز
كــان هنــاك شفافيــة كاملــة فيهــا في إعلام البلــدَيْن، عــدا مــا يتعلــق باتفــاق ترســيم الحــدود، وموضــوع

الجسر البري.

ويــرى هــؤلاء أن مــا تــم إنمــا هــو “اســتغلال مــن جــانب الســعودية لضعــف النظــام القــائم في مصر،
وسفهه وتعطشه للمال أو للشرعية، للحصول على ميزات منه على حساب الدولة المصرية وترابها
وسيادتها وحقوق شعبها”، بحسب بيان صدر عن عدد من السياسيين المصريين المعارضين للنظام،



ومن بينهم ثروت نافع، وسيف عبد الفتاح، وعبد الرحمن يوسف، وحاتم عزام، وعمرو دراج، وطارق
الزمر، وأيمن نور، وإيهاب شيحة ويحي حامد، ومحمد محسوب.

يرتَينْ”، أن السياق الذي ورأى كثيرون من غير المعارضين للاتفاقية والاعتراف المصري بـ”سعودية الجز
تم فيه الأمر، لم يراعي اعتبارات الكرامة المصرية، لمجرد حسابات خاصة بالنظام، أو الأزمة الاقتصادية

التي تمر بها البلاد، من دون وضع الشعب في الصورة.

وهو ما عبر عنه ببساطة، الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق والفقيه الدستوري
والقانوني المصري المعروف، في تصريحات لصحيفة “الشروق”، بتاريخ  أبريل، عندما طالب الدولة
يرتَينْ؛ قائلاً: “هذا بالكشف عن الوثائق والخرائط التي تثبت أحقية المملكة العربية السعودية في الجز

حق الشعب على الحكومة والرئيس”.

يخي للموضوع التسلسل التار

يـزي (وُلـد يرتَينْ تقعـان في نطـاق إقليـم الحجـاز، وفي وقـت المقر يـزي؛ فـإن الجـز بحسـب الخُطَـط للمقر
يرتَينْ كانتــا تتبعــان وعــاش في القــاهرة، في الفــترة مــا بين العــام م، والعــام م)؛ فــإن الجــز
إقليم الحجاز، والذي كان في ذلك الوقت، يتبع مصر، ولذلك كان تقليد “المحَْمَل” الشهير، الذي كان
يخــ مــن مصر، إلى الحــرمَينْ لإطعــام الحجيــج، والــذي توقــف في مطلــع القــرن العشريــن، والتكيــة

المصرية هناك كانت شاهدة على ذلك، قبل أن يهدمها آل سعود ضمن توسعات الحرم الأخيرة.

يرتَينْ، بحســب تبعيــة إقليــم الحجــاز ــا القــول بــأن الســيادة علــى الجــز وبالتــالي؛ فإنــه الأصــوب تاريخي
السياسية، أي أنهما الآن من المفترض أن تكونا في حوزة المملكة.

وفي موسـوعته المهمـة، “تـاريخ سـيناء القـديم والحـديث وجغرافيتهـا، مـع خلاصـة تـاريخ مصر والشـام
والعراق وجزيرة العرب”، يقول المؤ والدبلوماسي المصري، نعوم بك شقير، الذي كان سكرتير اللجنة
المشاركـة في ترسـيم الحـدود بعـد أزمـة طابـا بين الدولـة العثمانيـة وبريطانيـا الـتي كـانت تحتـل مصر في
ذلـك الـوقت، عـام م، إن جـزيرة “فرعـون”، الـتي تبعـد عـن “بـر سـينا” كمـا يطلـق علـى الكتلـة

الصلبة لشبه جزيرة سيناء، بحوالي  مترًا، هي ضمن “بر سينا” أو “بر سيناء”.

يرتيَْ “تيران” و”صنافير” سوى أن قال إنهما “قفر بلقع”، بينما هو يسرد عدد ولكنه لم يتكلم عن جز
الجزر الواقعة في خليج العقبة؛ حيث قال إن هناك ثلاثة جزر، هي: تيران وسنافر أو صنافر أو صنافير

كما هو الحال الآن، وذكر أن كلتيهما “قفر بلقع”، ثم أشار إلى أن جزيرة فرعون “جزء من بر سينا”.

ولعل أهم ما قيل في صدد الجوانب التاريخية للموضوع، هو ما قاله المقريزي في خططه، لما أشار إلى
يرتَينْ إلى إقليـم الحجـاز، لسـبب تـاريخي مهـم، وهـو أن المملكـة العربيـة السـعودية كدولـة تبعيـة الجـز
ذات ســيادة وحــدود، لم تتأســس ســوى في العــام م، وكــانت مــن قبــل تســمى “مملكــة نجــد
والحجــاز وملحقاتهــا”، وتــم ضــم الحجــاز بالأمــاكن الحــرام فيــه في منتصــف العشرينيــات مــن القــرن

الماضي، وهو أمر سوف نعود إليه تفصيلاً فيما بعد.



يرتَينْ أمــر غــير دقيــق بــالمعنى القــانوني أي أن القــول بأحقيــة تاريخيــة مــا لـــ”الدولة الســعودية” في الجــز
والسياسي والتاريخي.

الدقيق هو أن ترسيم حدود مصر البحرية في تلك المنطقة، تم في العام م، عندما تم التوقيع
على الاتفاقية المعروفة باتفاقية العام م، بين مصر (أو بمعنىً أدق دولة الاحتلال البريطاني في
ذلــك الحين ممثلــة عنهــا)، وبين الدولــة العثمانيــة، وهــي كــانت في ذلــك الحين دولــة قائمــة سياســيا
وقانونيا، ولها إقليم معترف بسيادتها عليه دوليا، بعد أزمة طابا الأولى؛ حيث تم وضع خط الحدود
بين مصر وإقليم فلسطين في ذلك الوقت، شرق طابا، وغرب أم الرشراش التي تحولت إلى إيلات بعد

نكبة العام م، وفي الشمال كان قطاع غزة ضمن الأراضي المصرية.

قصة اتفاقية م ومملكة نجد والحجاز وملحقاتها

تعـود هـذه الاتفاقيـة في خلفيتهـا إلى العـام م، عنـدما اجتمعـت الـدول الكـبرى في ذلـك الحين،
على وقف توسع محمد علي باشا الكبير في الإقليم، وتم تحديد حدود الدولة المصرية في مصر بحدودها
الحاليــة، بالإضافــة إلى جــزء مــن الســودان، وجــزء مــن إقليــم برقــة (في ليبيــا حاليًــا)، وإقليــم الحجــاز
يا، بما في ذلك فلسطين بالكامل حتى جنوب شبه الجزيرة العربية، وبلاد الشام، حتى شمال سور

والأردن ولبنان الحالية، بالإضافة إلى قبرص، على النحو الذي تبينه الخريطة.

وظل هذا الوضع قائمًا حتى الاحتلال البريطاني لمصر؛ حيث أصبحت حدود مصر، بحكم الأمر الواقع،
تشمل مصر والسودان بالكامل، فقط، بعد احتلال بريطانيا، لكامل السودان، بعد حادثة فاشودة
الشهيرة، عام م، والتي انتهت بهزيمة فرنسية أمام بريطانيا، سيطرت بموجبها الأخيرة على

السودان.



وفي العام م، أثارت الدولة العثمانية أزمة بشأن حدود مصر الشرقية؛ حيث أرادت سلخ العقبة
ــا) رغــم أنهمــا ضمــن الأراضي المصريــة بمــوجب اتفاقيــة ــا)  وأم الــرشراش (إيلات حاليً (في الأردن حاليً

العام م.

ــا الموقــف لاحتلال ــا مــن المصريين مــن أن تســتغل بريطاني وبمــوجب موافقــة شعبيــة ضمنيــة، تخوفً
فلسطين والحجاز، استولى الجيش العثماني على العقبة وطابا، وسط أزمة مع بريطانيا، أفضت إلى
أن يوافــق الطرفــان علــى تواجــد قــوة مصريــة في طابــا، باعتبــار أن مصر في الأســاس جــزء مــن الدولــة
العثمانيــة، حــتى بمــوجب اتفاقيــة م، والــتي منحــت مصر ومحمد علــي ونســله وضعيــة سياســية

خاصة، ولكن في إطار السيادة العثمانية.

ولمـا اسـتمرت الدولـة العثمانيـة في إثـارة أزمـات في هـذه المنطقـة، تـم إبـرام اتفاقيـة العـام م، بين
مصر (ممثلــة في بريطانيــا)، وبين الدولــة العثمانيــة، وتــم فيهــا تسويــة مســألة الحــدود الشرقيــة لمصر،

وهي أساس الحدود الرسمية بين مصر وفلسطين المحتلة إلى الآن.

بمــوجب هــذه الاتفاقيــة؛ فــإن “تــيران” و”صــنافير” و”أم الــرشراش”، دخلتــا نطــاق الســيادة المصريــة،
فيما تم فصل العقبة والساحل الآسيوي لخليج العقبة عن السيادة المصرية.

في تلـك الفـترة التاريخيـة، وقبـل اتفاقيـة “سـايكس – بيكـو”، م؛ فإنـه لم يكـن هنـاك أيـة كيانـات
باسم: الأردن، أو حتى إمارة شرق الأردن، أو السعودية، أو المملكة العربية السعودية.

ولم يصــدر أي موقــف عمــا كــان يُعــرف وقتهــا بـــ”إمارة جبــل شمــر”، أي تعقيــب علــى الأمــر، باعتبــار أن
حدودهم تقف عند الحدود الشرقية لإقليم الحجاز.

واستمر هذا الوضع خلال السنوات التالية، مرورًا بالحرب العالمية الأولى، والتي أعلنت فيها بريطانيا
الحمايـة علـى مصر، في بـدايتها، عـام م، ثـم احتلـت فلسـطين في نهايتهـا، عـام م، مـرورًا
ـمت المـشرق العـربي ومصر إلى منـاطق نفـوذ بين م، الـتي قس باتفاقيـة “سـايكس – بيكـو”، عـام
روسيا وفرنسا وبريطانيا، ولم تلبث روسيا أن تركت مجالها الحيوي فيها، بعد الثورة البلشفية عام

م.

حــتى هــذه المرحلــة، وبــالرغم مــن ظهــور كيانــات جديــدة مثــل إمــارة شرق الأردن، ومســاعي الشريــف
حسين لتأســيس دولــة عربيــة كــبرى في نجــد والحجــاز، لم يكــن هنــاك أي خلاف بين مصر وبين حُكــام

شبه الجزيرة العربية، على الجزيرتَينْ.

نصـل إلى نقطـة الافـتراق، وهـي عـام م، عنـدما ظهـر كيـان جديـد باسـم “مملكـة الحجـاز ونجـد
وملحقاتها”، بعد أن قامت سلطنة نجد وملحقاتها التي أسسها عبد العزيز آل سعود، بضم مملكة
الحجاز أو إقليم الحجاز؛ حيث تم تنصيبه ملكًا على الحجاز، في الحرم المكي، يوم  يناير من العام
ى الدولة الجديدة، يوم  يناير من العام م، أعلن نفسه ملكاً على م، ثم غير مسم
نجد أيضًا بدلاً من لقب السلطان، بعد معاهدة “جدة” بين مملكة نجد والحجاز وملحقاتها، وبين
يــز ملكًــا علــى الكيــان الجديــد المســمى بريطانيــا في العــام م، واعترفــت فيهــا بريطانيــا بعبــد العز



بـ”مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها”.

يرتَينْ أنهما تابعتان للحجاز، وبالتالي؛ هنا نعود إلى ما قاله المقريزي؛ حيث إنه في خططه ذكر كلا الجز
فــإن تبعيتهمــا أو الســيادة عليهمــا، تكــون لمــن يتبعــه الإقليــم، والإقليــم منــذ العــام م، يخــص

“مملكة نجد والحجاز وملحقاتها”، قبل أن تصبح المملكة العربية السعودية، في العام م.

يرتَينْ؛ حيث استندت إلى هذه الحقيقة هنا يمكن فهم لماذا جاءت المطالب السعودية التالية بالجز
يرتَينْ في حيازة الإقليم المصري في حينه، وهنا بالفعل التاريخية، ولكن اتفاقية م، وضعت الجز

تبرز مفارقة أن كلا الطرفَينْ على حق في مطالبته بها.

يرتَينْ ولكن وفق قواعد القانون الدولي؛ فإن الاتفاقية أقوى من الثوابت التاريخية، وبالتالي؛ فالجز
مصريتَينْ قانونًا، ولكنهما سعوديتان بحكم التاريخ!

ولذلـك يمكـن فهـم لمـاذا يقـول البعـض بـأن وثـائق وخرائـط موجـودة في مكتبـة الكـونجرس الأمريـكي،
يرتَينْ لإقليــم يرتَينْ إلى الســعودية؛ فهــي لا تشــير إلى الســعودية تحديــدًا، وإنمــا تبعيــة الجــز تضــم الجــز
الحجاز، ولما انسلخ عن مصر بعد الاحتلال ثم الحماية، ثم تفكك الدولة العثمانية؛ صار تابعًا للدولة

السعودية الجديدة.

عودٌ على بدءٍ

نعود إلى سياقنا التاريخي، ففي فبراير من العام م، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية “هدنة
رودس”، مع الدولة العبرية، وتضمن خط الهدنة، يتضمن حدود اتفاقية العام م، عدا قطاع

غزة.

يرتَينْ، وكانتا تحت الإدارة المصرية، ولكن وفي العام م، طالب الملك عبد العزيز آل سعود، بالجز
يرتَينْ اللتَينْ مصر رفضت، ولم تتحرك السعودية لعدم وجود سلاح بحرية وقتها لديها، لحماية الجز

وقعتا في منطقة حساسة خلال سنوات الحرب مع إسرائيل.

يرتَىْن “جزر مصرية ولابد من إخطار مصر قبل وفي العام م، أعلنت الحكومة المصرية أن الجز
العبور منها”، وذلك لأنها حظرت مرور السفن الإسرائيلية فيها، وظل هذا الوضع قائمًا حتى العام

م، عندما أدت أحداث العدوان الثلاثي إلى فتح خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية.

يرتَينْ فيهــا، وهنــا لابــد مــن توضيــح سريــع لقضيــة الممــرات الملاحيــة في خليــج العقبــة وموضــع الجــز
فالجزيرتان تصنعان معًا ثلاثة ممرات بحرية من وإلى خليج العقبة، الأول منها يقع بين ساحل سيناء
وجــزيرة “تــيران”، ولكنــه أقــرب إلى ساحــل ســيناء، وهــو الأصــلح للملاحــة ويبلــغ عمقــه  مــترًا،
ويســمى بممــر “إنتربرايــز”، والثــانى يقــع أيضًــا بين ساحــل ســيناء وجــزيرة “تــيران”، ولكــن أقــرب إلى
يرتيَْ تــيران الجــزيرة، ويســمى بممــر “جرافتــون”، ويبلــغ عمقــه  مــترًا، في حين يقــع الثــالث بين جــز

وصنافير، ويبلغ عمقه  مترًا فقط، وهو غير صالح للملاحة بالإطلاق.



في العام م، توجهت مصر إلى الأمم المتحدة بوثائق تتعلق باتفاقية العام م، وما يثبت
وجود قوات مصرية في “تيران” و”صنافير”، منذ الحرب العالمية الثانية.

يرتَينْ “ضمن احتلالها لشبه سيناء” – وهو ملحظ مهم للغاية؛ حيث إنه في كل احتلت إسرائيل الجز
يرتَينْ – في العدوان الثلاثي عام م. مرات احتلال إسرائيل لسيناء؛ كانت تحتل الجز

يرتيَْ “تيران” و”صنافير”” – نفس وفي مارس من العام م، انسحبت إسرائيل “من سيناء وجز
يــة الملاحــة في الملحــظ الســابق – بعــد الاتفــاق علــى وجــود قــوات حفــظ سلام دوليــة فيهــا لضمــان حر
يرتَينْ، ولكنها لم ترد على مضيق تيران وخليج العقبة، وأقرت الأمم المتحدة بذلك ضمنًا بمصرية الجز

مذكرة سعودية اعترضت فيها الرياض على ذلك.

كرس هذا الوضع توقيع مصر على اتفاقية البحار، التي تلزم مصر بحرية الملاحة للسفن الإسرائيلية في
خليج العقبة.

كملـت إسرائيـل في العـاشر مـن يونيـو نفـس الموقـف تكـرر في عـدوان يونيـو مـن العـام م، عنـدما أ
يرتيَْ “تيران” و”صنافير”، وكما حدث بعد ترتيبات الدوان الثلاثي؛ م، احتلال سيناء باحتلال جز
يرتَينْ في إطــار ــة الموقعــة في  مــارس م، وضــع الجــز ــة الإسرائيلي ــة السلام المصري فــإن اتفاقي

المنطقة (ج) المنزوعة السلاح، كامتداد لسيناء، وبقيت فيها قوات حفظ سلام دولية.

يـر الداخليـة في ذلـك في العـام م، وبعـد اسـتعادة مصر لكامـل تـراب سـيناء عـدا طابـا، أصـدر وز
الحين، اللــواء حســن أبــو باشــا، قــرارًا برقــم  لســنة م، بإنشــاء نقطــة شرطــة مســتديمة في
يرتيَْ جزيرة “تيران”، تتبع قسم شرطة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، ويشمل اختصاصها جز

“تيران” و”صنافير” (نص القرار من الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” في الصورة)



يرتَينْ ومنطقـــة رأس محمد، الحـــد الجنـــوبي للخـــط الفاصـــل بين وفي العـــام  م، تـــم إعلان الجـــز
المنطقتَينْ (ب) و(ج) في البروتوكـــول العســـكري لاتفاقيـــة السلام، كمحميـــات طبيعيـــة، تابعـــة للدولـــة

المصرية.

ير الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية طابا، ولذلك لم تعقب مصر مباشرةً وذات الوضع اعترف به تقر
ر الجزيرتَينْ ضمن الأراضي السعودية.

ِ
على خريطة رسمية سعودية، صدرت في العام م، تظه

ولكـن في العـام م، صـدر القـرار الجمهـوري رقـم () لسـنة م، بشـأن خطـوط الأسـاس
يرتَينْ في الحيازة المصرية. لتعيين الحدود البحرية لمصر، وضعت الجز

.…………

هــذه هــي باختصــار قصــة “تــيران” و”صــنافير”، فمــا تلا ذلــك معــروف في كــل الأوســاط، ففــي العــام
يــة لهــا في البحــر الأحمــر وخليــج م، أصــدرت المملكــة مرسومًــا لتحديــد خطــوط الأســاس البحر

يرتَينْ. العقبة، وفي الخليج العربي، تضمن السيادة على الجز

على الإثر قامت القاهرة بإصدار إعلان، وضعته لدى الأمم المتحدة، ذكرت فيه أن خطوط الأساس
المذكورة في المرسوم الملكي الذي صدر عن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في ذلك الوقت، في
المنـاطق المقابلـة للساحـل المصري، في ميـاه البحـر الأحمـر، شمـال خـط عـرض  الـذي يمثـل الحـدود
ية مع الجانب السعودي لتعيين الجنوبية لمصر، “لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجار

الحدود البحرية بين البلدَيْن”.



ومــن حينــه، بــدأت جــولات المفاوضــات الـــ “السريــة أو الخفيــة”، الــتي تحــدث عنهــا بيــان مجلــس
يرتَينْ للمملكة. الوزراء المصري، بين البلدَيْن، والتي أسفرت عن اعتراف القاهرة بتبعية الجز

يرتَينْ؛ حيث إنه بموجب ما يْن؛ الأول أن الرياض لن تغير الوضع القائم في الجز وتبقى الإشارة إلى أمرَ
يــة؛ ســوف تظــل مصر تــدير تسرب عــن الاتفــاق الجديــد بين مصر والســعودية لترســيم الحــدود البحر

يرتَينْ. يرتَينْ، نظير مليارَيْ دولار سنويا، وربع عائدات النفط والغاز في المناطق المتاخمة للجز الجز

الثــاني، هــو أن الاتفــاق لــن يصــبح نــافذًا إلا بعــد خطــوة الاســتفتاء الشعــبي، وإلا أصــبح الاتفــاق غــير
دستوري كما تقدم، ويمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري، وهو مأزق ضخم لو أجادت المعارضة
المصرية توجيه الاستفتاء؛ حيث إن رفض المصريين للاتفاق؛ يعني إسقاطه؛ فكيف سوف يكون الحال
فيمــا يتعلــق بمغــانم غــزوة الملــك ســلمان الأخــيرة إلى مصر؟!.. الأيــام وحــدها هــي الــتي ســوف تجيــب

إجابة وافية عن هذا السؤال الضخم الذي يساوي عشرات الريالات السعودية!
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